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 التأويلات الفقهية الإسلامية المستغلّة لإضعاف المرأة وتفنيدها

 نائلة السيليني . د:  بقلم 
 

 المأزق المفاهيمي الواقف دون تغيير وضع المرأة العربية* 
 

 تمهيد
يعتبر النظر في وضع المرأة العربية مشغلا محفوفا بالمزالق وذلك للاقتـران            

ة لنهوض المرأة والجزع مـن إهـدار حـقّ          العضوي بين الحديث عن الحاجة الحيوي     
في عصر صار يؤوّل كلّ دعوة إلى التغيير، ورغبة في اسـتقدام            " الشريعة الإسلامية "

 .الحديث مواقف تشهد بولائها إلى الغزو الخارجيّ
بمثابة الدرع الذي يحتمي بـه أبنـاء        " الشريعة"احتدّ هذا الإحساس ليجعل من      

 .ن التغيير الآيل حتما إلى العولمةالأمّة اتقاء الارتماء في طوفا
يتقدّم به رجال الدين المعاصـرين،      " كبش فداء "فالمرأة على هذا الأساس هي      

ولا يفوتنا ما يستتبعه هذا المفهوم من معان لعلّ أقربها غرس الاعتقاد في هذا الكـائن                
 .بالدونية والتبعية ، وسلبه كلّ القيم التي تؤسّس الانسان في صلب إنسانيته

و الغريب أنّ الحكومات في تجنّبها المصادمة مع هذه التيارات، تسـتنكر مـا              
كانت قد أقرّته في معاهدات عالمية ، وهو أمر انتهى بها إلى بؤرة التناقض التي تحول                

فهذه الدول تنضوي إلى مواثيق الأمم المتّحدة، وتقرّ بمبدإ عـدم التمييـز             : دون التقدّم 
الإيمان " سين، إذ يؤكّد ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته على          والمساواة الكاملة بين الجن   

بالحقوق الساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدرته ، وبما للرجال والنسـاء مـن حقـوق               
 ".متساوية 

ويحاور هذا الميثاق الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان ، وتقرّ المادة الثانية منـه             
ثمّ . ييز بما في ذلك التمييز بين الرجل والمرأة       بحقّ جميع الأفراد في الحريات دون تم      
، وهي اتفاقية تكرّس ما نصّت عليـه        " السيداو"إن نفس هذه الدول انضمّت إلى اتفاقية        

 .ديباجة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
" مشـكلة وضـع المـرأة       "ومن هنا ندرك أنّ الحكومات العربية  تتبنى فـي           

" كأنّهـا   " سميّ يخرجها في صورة لامعة بين غيرها من الدول، فتبدو           أوّل ر : خطابين
للأوّل، و تحاور   " قفا  " تواكب التطوّر القادر على الحوار، وخطاب ثان هو عبارة عن           
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الذين يمتلكون وحدهم القدرة على تفسير القوانين مـن منظـور           " أهل الحلّ والعقد  "به  
 ".للشريعة الإسلامية " مدى موافقتها 

ي خضمّ هذه المواقف تتأرجح وضعية المرأة، وأهدرت جميع الحلول استنادا           ف
" ؛ وثبت في الاعتقاد أنّ وضعية المرأة هـي          " شريعة الإسلام "إلى راية تعارضها مع     

وأنّ الرغبة في تغييرها إنّما هو تعـريض للتـوازن الاجتمـاعي            " الوضعية الطبيعية   
فسّر الأحكام المتصلة بالمرأة بأنّها دالة على       للاهتزاز، وعلى هذا الأساس يجب أن لا ت       

 .الظلم أو الغبن
في الحقيقة إنّ منطلقات أهل الدراية وهم الفقهاء يخضعون في مـوقفهم إلـى              

سـنّ أحكـام   " الغاية الأساسية التي لأجلها قامت مؤسسة الفقه وهي في اختصار شديد        
ريصين على الموازنة الدقيقة بين ما      وفكانوا دوما ح  (..) الشرع المتعلّقة بأفعال المكلّفين   

 .1، كما يقول عبد المجيد الشرفي" للمرأة وما عليها باعتبار هذه الدرجة من التكليف 
من هذه الزاوية نفهم لماذا كان مشغل نهوض المـرأة حاضـرا فـي الفكـر                
الإصلاحي منذ بداية القرن العشرين ، ولم يصاحبه مشروع جذري يُستأنس به وينبـع              

 الهاجس الاجتماعي الطامح إلى التغيير، ومن هذه الزاوية أيضا ندرك لماذا            من صلب 
كان خطاب الاصلاح يسير في حركة دائريّة ، لأنّ كـلّ دعـوة إلـى النهـوض إلاّ                  

مبادئ الشـرع الآيلـة حتمـا إلـى الزيـغ         "خيانة  "وصاحبتها دعوة رادعة تحذّر من      
 2.والضلال

 القضايا التي صارت من قبيـل المعهـود         لجميع كلّ هذا ، نعتقد أنّ إثارة نفس       
المكرّر حتى كأنّه أفرغ من دلالته ، وصار يضرّ قضيّة المرأة أكثر ممّا يفيدها ، أمـر                 

، ونعتقـد أنّ أوّل     لا فائدة فيه ما لم نغيّر منهج تناولنا لهذه المسائل المتّصلة بـالمرأة              
سلّمات التـي مـا فتئـت       عمل يعتبر ضرورة في هذه القضيّة إنّما في الرجوع إلى الم          

في الحقيقـة   . مؤسّسة الفقه تحتمي وراءها لكبح كلّ جهد ينحو إلى تغيير وضع المرأة             
عندما نقول هذا ، نحن لا نأتي بجديد، فقد أحسّ بحرج الوضعيّة مـن قبلنـا زعمـاء                  

يجـب ان لا    " الإصلاح منذ بداية القرن العشرين ، وعبّر عنه الطاهر الحدّاد في قوله             

                                                           
 .229، ص1990 عبد المجيد الشرفي ، الإسلام والحداثة ،الدار التونسية للنشر ،1
تفي في هذا السياق بالإشارة إلى أنّ آتبا وقالات في قضية المرأة لا تدخل تحت حصر، وقد نشأت بوادر هذه الرغبة في تغيير وضع المرأة منذ  نك2

المرشد الأمين في تربية البنات والبنين " و ) 1869" ( مناهج الألباب المصریة في مباهج الآداب العصریة "رفاعة الطهطاوي في آتابيه 
ویقف الباحث في قراءة ما آتبه هذان المفكّران على قضایا . ، وفي تفسيره"بالجریدة المصریة " ،وأثار عبده نفس هذه القضایا في مقالاته )1873"(

لسفور والحجاب ، وتعدّد مسألة ا: نعتقد أنّنا ما زلنا نتباحث فيها إلى یومنا هذا، بل یعتبرها البعض من رجال الدین من قبيل البدیهيات التعبّدیة ، ومن ذلك 
راجع العرض التاریخي الذي قدمه الشرفي لمختلف الكتابات المتعلّقة بالمرأة ،المرجع نفسه ، .الزوجات ، والطلاق، والمساواة بين الرجل والمرأة

 .234-230صص
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و لايكون إلاّ إذا حاسبنا هذا الماضي الطويل العريض وقـدرنا           . هكذا في الظلام  نبقى  
 .1" حقيقة موقفنا الحاضر باعتبارنا أمّة تريد ان تحيا وتفوز

فالسؤال الملحّ في نظرنا والذي نعتقد أنّه المفيد إذا رمنا تقديم خطـاب عملـيّ               
هوالاعتقاد بأنّ نهوضـها لا     يفتح باب الإصلاح على مصراعيه، وبمنح المرأة الإيمان         

يتضارب مع الدين وأنّ وضعها في هذه الحياة الدنيا ليس  استحضارا للآخرة ، وأنّهـا                
غير مسؤولة عن زيغ الرجل؛ ولن يتمّ هذا إلاّ إذا ما رجعنا إلى نفس المفـاهيم التـي                  

قوّلونـه  يحتمي بها الفقهاء ليحوّلوا وجهة النصّ القرآني الكريم عن مقاصده ودلالاته في           
ولنا أن نستحضر في هذا السياق قولة علي بن ابي طالـب            . ما ييريدون هم أن يقولوه    

المشهورة ، والتي تتكرّر دائما ولم يقف شخص عند معناها الدقيق ، وهي مذكورة في               
 ".الكتاب بين دفّتين لا ينطق وإنّما تنطق به الرجال : " سياق حديثه عن القرآن

بع منهج الفقهاء في استنطاق الآيات التي تتحدّث عـن          إنّ عملنا سيقوم على تت    
المرأة ، وإبراز المواضع التي انتقلوا فيها من معنى الآية إلى المعنى الذي أرادوا هـم                
أن يقوّلوه لكلام االله ؛ وما غرضنا سوى إبراز أنّ ما فهم من أحكام ليس من المقدّسات                 

 الفقهاء رؤية في بنيـة المجتمـع        وإنّما هو وليد أوضاع اجتماعية فرضت على هؤلاء       
الإسلاميّ كانت وفية لأعراف ونظم مخصوصة ، وحتما فإنّ هذه الأحكام تلزم من كان              

 .قد سنّها وتقتضي منّا إرساء نظرة جديدة نابعة هي أيضا من روح عصرنا
وقبل أن ننطلق في دراسة نماذج من عدول الفقهاء من النصّ القرآنيّ الكـريم              

الذي يكبح كـلّ     " الضوء الأحمر " دّ أن نقف عند مصطلح صار بمثابة        إلى التشريع نو  
، فهـل    " الشريعة الإسلاميّة " رغبة في تقليب مسلّمات تشريعيّة ؛ وهذا المصطلح هو          

 هي حقّا النطق بما أراد االله أن يبيّنه لعباده؟ وما هي دلالتها الحقيقية؟
عة مذكورا مرة واحدة في قوله      فعلا ،إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد لفظ شري        

 ، ونجد فعل شرع في      45/18 الجاثية   "ثمَّ جعَلْنَاكَ عَلى شَريعَةٍ منَ الأَمرِ فَاتبِعْها      "تعالى  
 ، فـي    الشـرعة ، كما ذكر فـي القـرآن لفـظ          21و42/13آيتين من سورة الشورى   

 .تحوّل هذا اللفظ إلى مصطلح رادع، وحامل لمعنى أوحد . 5/48المائدة
 أنّ القدامى قدّموا له مفهوما مختلفا تماما عمّا هو متداول في عصرنا،             واللافت

، وهي في   الدين  فالشريعة عن فريق منهم هي      : ويمكن إجمال مواقفهم في أربعة أقوال     
، بينما يذهب فريق رابـع إلـى أنّهـا          الفرائض، ويرى آخرون أنّها     السنةنظر آخرين   

 . 3البيّنةول هي ويضيف القرطبي معنى خامسا ،فيق. 2النيّة
                                                           

 203 الطاهر الحداد ، امرأتنا في الشریعة والمجتمع ، ص1
 .163،ص16 ؛ وراجع  أیضا القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،ج164، ص4 ابن العربي ، أحكام القرآن ،ج2
 .163، ص16 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج3
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والمهمّ في نظرنا هو هذا الاختلاف الجامع بين القدامى، وهو دليـل علـى أنّ               
 .مفهوم الشريعة لم يكن بالوضوح الذي يخلد ببالنا وأنّ الإجماع عليه لم يكن حاصلا

معنى آخـر ، فيقـول فـي        ) هـ1158توفي  (والطريف أن يضيف التهانوي     
، وينهض هذا الموقف دليلا علـى       1 " العبوديةلتزام  الشريعة هي الائتمار با   " نفسيرها  

وظلّ يتطوّر حتى التـبس بجـلّ       . أنّ هذا المفهوم شأنه شأن غيره من المفاهيم يتطوّر        
معاني القداسة منذ السبعينات ، وقد تحرّر منه مصلحو القرن التاسع عشر والنصـف              

ن عبده أو الطهطاوي    الأوّل من القرن العشرين ، وبهذا نفسّر غياب الحرج عند كلّ م           
أو قاسم أمين أو الطاهر الحداد في الدعوة إلى تجديد التشريعات التعلّقة بالمرأة لأنّهـا               

 .والجسد لا يتنفّس إلاّ بنصف واحد" نصف الرئة الميت "في نظرهم بمثابة 
وصار هذا المصطلح في عصرنا الحاضر بمثابة المظلّة التي يحتمي بها دعاة            

التقليديّة ، وصار موقفهم هو المحكّم والمؤثّر في الحكومـات وفـي            التشبّث بالأحكام   
 .تبرير مواقفهم الدولية 

. لعلّ أهمّ مسلّمة هي  الاعتقاد الراسخ بأنّ الفقه هو نفس ما عبّر عنه القـرآن                 
. وهي مسلّمة هيمنة على التفكير الفقهيّ منذ متنصف القرن الثالث للهجرة مع الشافعيّي            

 .يب الأحكام والنظر إن كانت فعلا طبّقت ما أبانه النصّ القرآنيّوغابت جرأة تقل
إنّ الذين ينـادون    ": قضاة الشرع   " يقول حسين أحمد أمين في مقال له بعنوان         

اليوم بالعودة إلى تطبيق أحكام الشريعة ، لا يدركون أبعاد العواقب التي سـتنجم عـن                
 أن الغالبية العظمى مـن هـذه        وهم يجهلون أو يرفضون أن يصدقوا     . الأخذ بدعوتهم 

الأحكام ليست من القرآن و لا من السنة الصحيحة في شيء، وإنّما هي مـن وضـع                 
فقهاء لم يمارسوا الوقع ولم يعايشوه، قد صاغوها منذ أكثر من ألف عام وهم عاكفون               

وفي رأيي أنّ المطالبـة الآن بإزالـة        [...] في أبراج عاجية بعيدا عن ممارسات الأمّة        
بار عن قوانين وضعها منذ أكثر من عشرة قرون أناس فاقدو الصلة حتى بمجتمعهم              الغ

هم ، وواقعهم هم ، هي كإصرار شخص يحمل ذكريات سعيدة عن طفولته على فـتح                
صندوق يحوي حلة كان يلبسها إبان ذلك العهد ، فما أن أخرجها وشرع في ارتـدائها                

لذلك نـرى مـن     . 2" ه نسجا مهلهلا    وأدخل ذراعه فيها حتى تمزّقت واستحالت في يد       
المفيد أن نرجع إلى أهمّ المسلّمات التي صارت بمثابة القيود التي حجّرت المرأة فـي               

 .وضعيتها الاجتماعية
 

                                                           
 .761، ص2 التهانوي ، آشاف اصطلاحات الفنون ، ج1
 .226 حسين أحمد أمين ،من آتاب الإسلام في عالم متغيّر ، ص2
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 :إشكالية كيفية استخدام مفاهيم فقهيّة قديمة للحديث عن مشاغل حديثة * 
ظلّـت  . زمن  وبالعكس كيفية إسقاط مفاهيم حديثة على مشاغل قديمة تجاوز ال         

هذه الأرضية القديمة تتحكّم في التفكير الفقهييّ المعاصر، وذلك على الـرغم مـن أنّ               
 الأسـرة النـواة   مجتمعات إسلاميّة كثيرة تغيّرت بنيتها وصارت تحتكم إلى مرجعيّـة           

فالواضح أنّ الفقهاء المعاصرين ما زالوا حبيسي الرؤية التقليدية في          . بمعناها الحديث   
دار  : الـدار تمعات العربية المعاصرة ، وما زالوا يستندون إلـى منطـق            توزيع المج 

وظلّ المسلم المعاصر مشدودا إلى هذه البنية الثاوية        . الإسلام ودار الحرب ودار العهد    
في تفكيره حتى وهو يقرأ روح القوانين الوضعية المعاصر ، وحتى وهو يعيش وسط              

 .المجتمعات الأوربية
اضر وهمُ الإيمان بأنّ الفكر الإسلامي قد تحدّث في جميع          يخيّم إلى عصرنا الح   

و إن كانت هذه القضيّة لا تخرج في عموم مقاصـدها عـن             : المشاغل قديمها وحديثها  
الأولى فهي تؤكّد على إنكار كلّ عمليّة اجتهاديّة جديدة ، وتفرض على المشرّع تقليب              

 لأوضـاع المجتمعـات العربيّـة       المنظومة الفقهيّة التقليديّة لاستخراج ما هو مناسـب       
فبالرغم من أنّ القرآن خلا من الآيات التي تتحدّث عن الجنسيّة ، وكذلك             . المعاصرة    

الأمر بالنسبة إلى السنّة ظلّ تفكير المشرّع محبوسا داخل رؤية منغلقة علـى نفسـها               
 ترفض الانفتاح إلى العصر ولا تحاور إلاّ الماضي بما يكتنزه من معـان اسـتنبطت              

شرعيتها من بنية المجتمعات الإسلاميّة القديمة القائمة على منطق الدار والعشائريّة لا            
 .غير

انعكست هذه المنطلقات التي صارت بمثابة المسلّمات على وضـعية الإنسـان            
المسلم على وجه العموم وعلى المرأة على وجه الخصوص ، ونتج عن ذلـك أنّ قـيم                 

 الإسلاميّ  منقوصة ما لم يسمح للمرأة بمكانة تسـاوي         الحداثة ستظلّ في العالم العربي    
وعلى هذا الأساس فإنّ الدعوة ملحّـة إلـى         . مكانة الرجل في روح القوانين الإسلاميّة     

 .وجوب تجديد قراءة النصّ الدينيّ
مكمن الداء  و لن يتمّ هذا إلاّ إذا واجهنا حقيقة تبدو في الظاهر بديهيّة غير أنّها               

 وتتمثّل في التعويل على نفس المصطلحات الفقهيّـة          نهوض المرأة    إذا واجهنا مسألة  
القديمة لفهم جميع الظواهر التي تطرأ على المجتمعات الأوربيّة ، والنظـر إن كانـت               
هذه الظواهر ملائمة للمنظومة الفقهيّة القديمة ، وهي في نظـرهم تجسـيم للشـريعة               

 . الإسلاميّة
لحات المعاصرة التي عليها تقوم روح      وانعكست هذه الرؤية حتى على المصط     

 ،  الجنسـيّة  الذي أنتج مفهـوم      والأسرة والمساواة  الفردالقوانين الوضعيّة، مثل مفهوم     
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وجميع هذه المصطلحات معاصرة ، غير انّ المشرّع المسلم المعاصر ظلّ يحتكم إلـى              
. التشـريعيّة   بنية اجتماعية ثاوية في الأحكام الفقهيّة القديمة لفهم مختلـف دلالاتهـا             

والواضح أنّ هذه البنية قائمة على العشائريّة التي تتضارب مع بنى أخـرى صـارت               
تنتظم إليها المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة ، وهي بنى تحاكي طبيعة الانتظام الـذي             

فالفرد والأسرة مفهومان غريبان عن المنظومة الفقهيّة لأنّ        . عليه المجتمعات الأوربيّة  
من العشيرة ولا يكتسب معنى لوجوده في المجتمع إلاّ بانتسابه إلـى هـذه              الفرد جزء   

المرجعيّة وكذا الأمر بالنسبة إلى الأسرة ، وهو لفظ غير معروف في العربية القديمـة               
ولم يبدأ يظهر في الاستعمال إلاّ مع القرن التاسع عشر على وجه التقريب لأنّ الأسرة               

بحسب ما سطّرته لها طبيعة القوانين الملحقة بالأحوال        هي المعشيرة الموسّعة والممتدّة     
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المساواة الذي تدخل       .الشخصيّة والتي كان يُعبّر عنها بالمناكح       

وظلت هذه المرجعيّة هي التـي تـتحكّم إلـى          . معناه مع مفهوم ولاية الأمر والعدل       
 .عصرنا الحاضر في تفكير المشرّع

هي التي ضبطت طبيعة القوانين في مجال الأحوال الشخصيّة         إنّ هذه المعاني    
، فمجّلة الأحوال الشخصيّة بتونس مثلا هي في ظاهرها مستمدّة من القوانين الوضعيّة             
، غير أنّ المتأمّل في المرجعيات التي استندت إليها يلاحظ أنّها أخذت من كلّ مـذهب                

 .فقهيّ بطرف
 في فهم القوانين الوضعية المعاصرة ،       فالواجب إذن أن يكون المرجع الأصلي     

بما في ذلك فهم الفقرة الثانية من المادّة التاسعة إنّما هو حقـوق الإنسـان والمواطنـة                 
 .الكاملة

نذهب إلى هذا الرأي لأنّنا نرى أنّ جلّ التشريعات التي ضبطها الفقهاء منذ أن              
مرأة إنّما كانت وليدة أوضاع     كان الاشتغال في مجال الاجتهاد لسنّ الأحكام المتعلّقة بال        

فالفقيـه  : اجتماعيّة معقّدة ؛ واللافت أنّ هذه الأوضاع هي التي حرّكت عمليّة التأويل             
كان دوما ينطلق من مقتضيات عصره لفهم الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدّث عـن              

عن  عدولية  المرأة ، ولم يدرك البتة وهو يفسّر القرآن ويستنبط الأحكام أنّه يقوم بعمل            
مخالفة المعنـى   المعنى المرتكز في الآية الكريمة المعنية ، وإن قلنا عدولا فنحن نعني             

، وكان لهذا المنهج تاثير مباشر في كيفية الأحكام التي سنّها الفقهـاء،             القرآنيّ الأصليّ 
وقـد سـاد الاعتقـاد      والتي سار على نهجها من أتى بعدهم فتوارثوها إلى يومنا هذا            

 . بأنّهم لم يفارقوا النصّ وأنّهم يتحدّثون عن معنى كما نزل الراسخ
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أملى هذا الوضع مكانة للمرأة مخصوصة ، ولا تتغيّر، لأنّ كـلّ رغبـة فـي             
، الشريعة الآسـلامية  إلى تضارب الاجتهاد مع     المؤسّسة الفقهية   التغيير تؤول في نظر     

 .على حدّ تعبيرهم 
البحث نماذج من عدول التفكير الفقهـي       ونحن نتناول في المرحلة الموالية من       

في عدد من الأحكام التي كان لها تأثير عميق في أن حبست كلّ رغبـة فـي تغييـر                   
أوضاع المرأة ، ونعتقد أنّ اجتناب مواجهتها سيحكم على المرأة بهذه المكانة إلى يـوم               

التنبيه كثير من   ، كما يواجهنا بهذا     فتوى بديلة الدين، ونشير إلى أنّنا لا نطمح إلى تقديم         
معارضي نهوض المرأة أو حتى ممن أبدوا تفهّما واقتناعا بجـدوى التغييـر ، وإنّمـا                

 الذي ظلّ ينمو عبر العصـور       الدمّل غرضنا بهذه النماذج وضع الإصبع حيث يوجد        
عسى أن نقتع جميعا بأنّ من ضمن العوامل الأساسية التي حكمت على المـرأة بهـذه                

ا هو قراءة سلوكها وانتمائها في المجتمع الإسلامي لا من منظـور            المكانة المزمنة إنّم  
 وهي تعلّة   مقالة الحلال والحرام  اعتبارها إنسانا كاملا يساوي الرجل ، بل من منظرو          

لا نهضة للمجتمعات العربية    كانت ترفع دوما في وجه من ينادي بنهوض المرأة وبأنّ           
 المحذّرة من مغبّة    الورقة الحمراء فع بمثابة   إلاّ بنهضة المرأة ، وهي في رأينا تعلّة تر        

 .السقوط في الزيغ
ونشير أيضا إلى أنّ هذه النماذج ليست الوحيدة ، بل لا نجازف القـول حـين                
نؤكّد أنّ جلّ التشريعات المتصلة بالمرأة لم تقرأ النصّ القرآنيّ الكريم ، وإنّما كانـت               

ف التي كانـت عليهـا المجتمعـات         به وباحثة عن مصالحة بينه وبين الأعرا       مستأنسة
 .الإسلاميّة في عصور البدايات 

 
 .نماذج من القراءات الفقهية التي يعتمد عليها الفقهاء في إضعاف المرأة*
 

لا شكّ أنّ هذا المشغل معقّد ومتداخل المسائل، ولذلك ارتأينا أن نجمع القضايا             
لقضايا الفقهية المتصلة بالمرأة    إلى مفهومين أساسيين ،كانا بمثابة مركز الثقل في جلّ ا         

 : الولاية والقوامةوهما: 
إذ نقف على مفهوم قوامة الرجل على المرأة وولايته عليها في جميع الأحكـام              

فتجلّى من خلال جملة من الدّلالات كساها المجتمع الإسـلاميّ          . التي تتعرّض للمرأة    
وهي في نظـر الفقـه      . ل  المرأة، وتجسّمت في وظائف كلّفت بها رعاية لحقوق الرّج        

. وظائف أزليّة ، وقدّر على المرأة أن تنهض بها حتّى تسـتقيم الحركـة الاجتماعيّـة               
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ولبيان ذلك نعرض لمختلف هذه الوظائف التي اقترنت بمفهوم القوامة، فأكسبت المرأةَ            
 :تلك المرتبة في المجتمع الإسلاميّ

وليس بخفـيّ   . لمصاهراتفالقوامة هي مرجعيّة سيادة استقرّت على نظام من ا        
أنّ المصاهرات مثّلت عاملا أساسيّا في تأسيس هيئة اجتماعيّة مخصوصة، وقد تنـامى         

وتلبّست بالفعل التاريخيّ، وإليـه     . هذا النّظام من المصاهرات ليستقيم بالرّابطة الدينيّة      
ظيفـة  ولذلك كان لهذه الرّؤية انعكاس على و      . يحتكم الأفراد في المجتمعات الإسلاميّة    

ثمّ إنّ الحديث عن المرأة في هذه المسألة لا يقف عند الحـرّة             . المرأة في دار الإسلام   
فكانت المرأة  . الشريفة فقط ، بل يشمل جميع الحرائر مهما تباينت مكانتهنّ الاجتماعيّة          

 .بمثابة عنصر منظّم بين الطّبقات

كاح بغيـر ولـيّ     النّنلمس ذلك من خلال المشاغل في المناكح، فاعتبر الفقهاء          
، واحتجّوا بأنّ النصّ القرآنيّ الكريم هو الذي أمر بذلك ، ولكن إذا عـدنا إلـى                 باطلا

" الآيات الكريمة فإنّنا نجد أنّ الوَلاية ورد في معنيين، معنى الاستئذان في قوله تعـالى    
نْكِحـوا  ولا تُ " ، وفي معنى الإنكاح في قولـه        )4/25النّساء " (فانكحُوهُنّ بإذنِ أهْلِهِنّ  

، وعلى هذين المعنيين فرّع المفسّرون والفقهاء المسائل في         )2/221البقرة "(المشْرِكِين
الوَلاية، فاستنبطوا منهما أصناف المناكح ، وأسّسوا مواقفهم من المخالف، كما استندوا            

غير أنّهم في تعاملهم مع هذين المعنيين سعوا إلى قطعهمـا           . إليهما في ضبط شروطها   
ار التّنزيليّ العامّ، وذلك حتّى يضمنوا الشّمولية في استيعاب جميع الأحوال في            عن المس 

المناكح، ويحفظوا للعرف سيادته، وقد ظلّ حيّا في سلوك من أسـلم مـن العـرب، و                 
يؤمّنوا لتشريعات من أسلم من اليهود والنّصارى سبل تنقّلها إلى الأرضية الإسلاميّة، و             

، واعتبرت  "لنا شرع لنا ما لم ينزل فيه أمر مخصوص          شرع من قب  " عمدتهم في ذلك    
هذه القاعدة ملجأ الفقيه كلّما أعضله إيقاف العمل بتشريع انطبع في السلوك الاجتماعيّ،             

فالولاية شرط أساسيّ لاستقامة أحوال المجتمع، وبـه        . وتحوّل إلى قيمة أخلاقية جامعة    
، ) ص(ار ننزّل الأخبارعن الرّسـول      تُدرك المكانة الاجتماعية للأفراد، وفي هذا المس      

لاتـنكح  " وجميعها يؤكّد أنّ الولاية شرط أساسيّ في استقامة المجتمع، ومنها الحديث            
 . ، لأنّ البَغِيَّ ملفوظة من مجتمعها، مخلوعة عن عشيرتها1"نفسها إلاّ زانية 

لاية حقّا  استند العلماء إلى هذه القاعدة ، وذهب الشافعيّ إلى أنّ مالكا اعتبر الو            
عن ابن جريج عن سليمان بن      "فرضه الرّسول، ويروي عنه الحديث المشهور، ورواه        

                                                           
 غير موجود في مصنّفات الحديث الأولى، وإنّما بدأت بوادره مع المفسّرين في القرن "لا تنكح نفسها إلاّ زانية "  نلاحظ أنّ الحديث   1

ج،  ، ص ؛ " ؛ البخاري، الصحيح، كتاب النّكاح 549-523، ص ص 2، ج" كتاب النّكاح " الخامس للهجرة، راجع مالك، الموطّأ، 
 .237-171، ص ص 9مسلم، صحيح مسلم ، كتاب النّكاح، ج
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قـال  ) ص(أنّ الرّسـول    ): ر(موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزّبير عن عائشة           
 1.." أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل فنكاحها باطـل فنكاحهـا باطـل              

 .سنّة الّتي تأتي بمعنى القرآن بيانا وتفصيلاواعتبره الشافعي في منزلة ال
هذا التشريع يضمر هاجسـا     " بقداسة  " لا شكّ أنّ حرص الشافعي على الإقناع        

نشأ نتيجة قيام بوادر في تغييره أو حتّى التعديل من أحكامه ، حتّى وإن كـان تعـديلا                  
 ، وخاصّة زفر    قليلا، وهوموقف يخفي رأي أبي حنيفة وتبعه فيه من بعده فقهاء الكوفة           

وحتّـى مـا رواه     . لهـا  كفؤا كان إذاوالشّعبي ، إذ قال بجواز نكاح المرأة بغير وليّ          
: الشافعي عن مالك ليس هو المقصود من قوله إذا ما اعتمدنا الحديث الّذي في الموطّإ              

حدّثني مالك، عن عبد الّله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مُطعِم، عن عبد الّله بن                 " 
الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تسـتأذن فـي          : " قال) ص(س، أنّ رسول الّله     عبّا

لكن لا يعني هذا الحديث أنّ مالكا رفض الولاية، وإنّما ظلّ           . 2" نفسها وإذنها صماتها    
محتكما إلى العرف الذي احتمى به المجتمع وإن تغيّرت عقيدته ودعته إلـى التحـرّر               

 القاسم بن محمّد وسالم بن عبد االله كانا ينكحان بناتهما الأبكـار             منه، فيذكر أنه بلغه أنّ    
، و رغم ما أبداه من      3"وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار     : فقال مالك " ولا يستأمرانهنّ، 

حرص على مبدإ الولاية فإنّه قصره على البكر دون الثيّب، وقد يكون بموقفـه هـذا                
ولعلّ هذا الخبر خير مثال على      . حاجة المجتمع ساعيا إلى التوفيق بين اقتضاء النّص و      

الحاجة إلى استنشاء الحديث، وإنمائه ليصير حيّا في التشريع قابلا للإجابة عن حيـرة              
السائل الذي يروم الجواب من غير نقض لما ورثه وصار بمثابة الملكة التـي توجّـه                

السّـبب أسـقط    لذلك حوّل الشافعي وجهة الحديث الّذي رواه مالك، ولـنفس           . سلوكه
ولذات .  ليجعل تأويل مالك عامّا في نصّه وفهمه       4" في نكاح الأبكار    " سحنون الجملة     

هذه المقاصد أعاد ابن رشد تقليب موقف مالك، وذلك برواية موقف ابن القاسم ، تلميذ               
مالك والنّاشر لمذهبه بمصر وإفريقيّة، وقد أكّد أنّ لمالك رواية أخرى تعتبـر شـرط               

ويقيم هؤلاء صحّة احتجاجهم على أنّ نـصّ القـرآن والسـنّة            . نّة لا فرضا  الولاية س 
 .5يجريان على احتمال المعنى ونقيضه، وكلّ معنى يمثّل حجّة الفريق المخالف 

                                                           
  .11، ص5مّ، ج الشافعي، الأ   1
  .524، ص2، ج"باب استئذان البكر والأيّم في نفسها " الإمام مالك، الموطأ،    2
  525  نفسه،    3
  .142، ص2 سحنون، المدوّنة،ج  4
  .10، ص2 ابن رشد، بداية المجتهد، ج 5
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، ويقف ابن رشد عند العلّة      1فقد صنّف الترمذي هذا الحديث في مرتبة الحسن         
إنكار ابن جريج نسبة الرّواية عنه      التي رآها الحنفيّة في حديث عائشة، والتي تكمن في          

، 2" حكى ابن علية عن ابن جريج أنّه سأل الزهري عنه فلـم يعرفـه               " من الزّهري،   
وخاصّة أنّ كتب الفقه قد حفظت عن الزهري تجويز النّكاح بغير وليّ، لـذلك اعتبـر                

 قويـت   الأحاديث المستفيضة الّتي تفيد العلم والعمل، لكنّه ليس الوحيد الذي          الخبر من 
حجّته، فقد استند الحنفيّة إلى ما أثر عن الرّسول من نكاحه لأمّ سلمة بغير وليّ، وكذلك                
جويريّة، ومنع الشّافعي الاستناد إلى أفعال الرّسول لأنّها حكـم خـاصّ حبـا بـه االله                 

 . رسوله
فبالرغم من تباين المواقف وتساويها في الحجيّة أمكـن للفقهـاء أن يفرضـوا              

 في النّكاح الصّحيح، وإن عدّلوا في بعض الأحكام بتوليد أخبار أخـرى              شرطا الولاية
عن الرّسول تفصّل مراتب الولاية، مثل أن تستأمر الثيّب على نفسها، لكـن إلـى أيّ                
مدى كان هذا التفريع في الفترة التأسيسيّة ملزما؟ ألا تفيد النوازل افتراق المجتمع عن              

لماء؟ مثل الرّسالة التي بعث بها ابن عبد العزيز إلى          النّظريات الفقهية التي فرضها الع    
أيّما رجل نكح امرأة بغير إذن وليّها فانتزع منه المـرأة وعاقـب             " أيّوب بن شرحبيل    

تخفي بلا شكّ هذه الصرامة في التشريع خلفيات أخرى تستمدّ قوّتهـا            . 3" الّذي أنكحه   
 المفسّـرين والفقهـاء قـرأوا       من كيان المجتمع العربي الإسلاميّ نفسـه، سـيما وأنّ         

المنصوص بأحكام العرف، وذلك لإحساسهم أنّ الإقرار بغيرها يقطع انتظام المجتمـع            
 .عن صيرورته

نتبيّن هذه الملاحظات من خلال افتراق العلماء عن النّص ليضبطوا قوانين في            
حرّيـة  وإن أمكن تعليل الخلفيات في اعتبار الإسـلام وال        . صفة الوليّ وشرائط الولاية   

شرطين أساسيّين في الولاية بالحفاظ على استقامة المجتمع الإسلاميّ وسلامته فإنّنا في            
فقد ضاق الفقهـاء    :  نقع في الحرج الذي وقع فيه الفقهاء من قبلنا         الذّكوريةتعليل شرط   

بخبر عائشة حين زوّجت حفصة بنت عبد الرّحمن من المنذر بن الزّبير، وذهبوا فـي               
تّى ليتّفقوا على اعتباره من الأحاديث التي تبقى غير مكـذّب بهـا ولا              تعليله مذاهب ش  

 ، وفي الآن نفسه لم يقدروا على إقصاء هذا النوع من الأخبار الّتي ظلّت               4معمول بها   
وتوفّر للاّحق مجموعـة مـن الحلـوا    .حيّة في طيّ الذّاكرة و الّتي قد تبعث من جديد  

                                                           
  .19ـ 15ابن الصّلاح، المقدّمة، ص ص 1
 .13، ص2بن رشد، بداية المجتهد، ج  ا 2
  .146، ص2ون، المدوّنة، ج سحن 3
  . نفسه 4
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م التناقض الّذي يهيمن عليها، ويعلّق ابن القاسم علـى          الفقهيّة أقرّ الفقهاء العمل بها رغ     
تحفظ هذه الشّروط بلا شـكّ أهـمّ         .  1" لا نعرف ما تفسيره     :  " هذه الحقيقة الفقهيّة  

شرط حرص العلماء على فرضه عبر العصور، وهو الكفـاءة ، لضـمان الانسـجام               
كان العلماء في هذه القضيّة     و. الاجتماعي بالإبقاء على النّظام التراتبيّ في بناء المجتمع       

 يا أيُّها النّاس إنّا خلقنَاكُم من ذكرٍ وأنثَـى          "مفارقين للنّص التنزيليّ ، بل جعلوا الآية        
مغيّبة ) 49/13الحجرات"( وجعَلْناكُم شُعُوبًا وقبَائِلَ لتعَارَفُوا إنّ أكْرَمَكم عندَ الّلهِ أتقَاكُم        

بروها مقطوعة عن التشريع ، فصـحيح أنّ        تتساوق ونظام المصاهرات، واعت    لأنّها لا 
  ؟ 2مالكا ذكرها لنفي شرط الكفاءة، لكن بم نفسّر إبطاله نكاح العربيّة من مولى 

ومنها أدرجوا الكفـاءة فـي      ). 4/25النساء(اقترنت الكفاءة شرطا بالطَّوْلِ في      
 النّسـب   :"فـي قولـه    " الكفاءة" جملة من الشّروط، ويعرّفنا بها الشّيخ نظّام في باب          

، وهو رأي اختزل    3" وإسلام الآباء، والحرّية، والكفاءة في المال وفي الدّيانة والحرفة          
رأي جماع العلماء في اعتبار النّسب سيّد الشّروط ومعه السابقة في الدّين، وقد اجتمـع               
هذان الشرطان في نسب بني هاشم، فكان الفقهاء بذلك قد سايروا الترتيب الّذي أقـرّه               

 ديوان الخراج، فنتج أن بني المجتمـع العربـيّ الإسـلاميّ علـى العرقيّـة                عمر في 
 ، وذلك بالرّغم من نزول النّصّ في        زواج المسلمة من الكتابيّ   والتراتبيّة، فمنع الفقهاء    

لاغير، لأنّهم لايقبلون بالولاية على المسلمة من غير المسلم، لما فيـه   " المشرك" حكم  
السيادة بين الملل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا سـيادة        من توزيع السلطة وانقسام     

كما منعوا نكاح الحرّة من العبد المسلم وحتّى المـولى، لأنّ العتـق             . لذمّي على مسلم  
يعني حرية المرء في جسده ولكن يكتسب به شرعية مستقلّة بذاتها في بنية المجتمـع،               

راتبيّ الّذي ينتظم فيه الأحرار،     وحتى الموالي فإنّهم ينتظمون في نفــــس الهرم الت       
فليس لمولاة بني هاشم أن تزوّج نفسها من مولى عربيّ وليس لمولاة عربيّة أن تـنكح                
مولى مسلم إن كان قبل إسلامه من الأعاجم أو الفرس، ويتجلّى استنادهم إلـى نفـس                

مـن  في النّكاح ، بل حاوروا الّلفـظ بأصـناف          " الطول"المنهج الذي استقرأوا به لفظ      
الحرف، ويتجلّى من هذه المحاورة لباقة المفسّرين في تطويع الّلفظ المنزّل حسب مـا              

فينقل الشـيخ   . اتّفقت عليه المجتمعات، وناسبَ بذلك الترتيب التفاضليُّ التقسيمَ العرقيّ        
صاحب الحرفة الدّنيئة كالبيطـار     " النّظام قول الإمام أبي حنيفة في هذا التقسيم، فيقول          

                                                           
  .152 ، ص2  نفسه، ج 1
  .75 ، ص3  القرطبي، الجامع في أحكام القرآن، ج 2
  .292 ، ص1الشيخ نظّام، الفتاوى الهنديّة ، ج 3
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ولا . 1"  والحائك والكنّاس والدّباغ لا يكون كفءا للعطّار والبزّاز والصّرّاف           والحجّام
 .يقوم بهذه الحرف إلاّ من كان من غير العرب

فيمن نكـح بغيـر     استتبعت هذه القاعدة العرفيّة جميع الأحكام التي أقرّ العلماء          
ومـن  .  الأسرة وليّ، فكان وفاؤهم للنّظرية الفقهيّة على حساب مصالح الأفراد وبناء         

من نكحت بغير وليّ ولو بعد سنين وإن أنجبت أولادا          "ذلك قول المالكيين بإبطال نكاح      
فكان بذلك العرف أصلا في التشريع وقد حجب المنصوص، وصرّح به ابن القاسـم           ". 

إنّ للنّاس مناكح قـد عرفـت لهـم         : "في غير ما حرج عندما اضطرب سحنون، فقال       
 الشافعية والظاهريّة، وحتّى أصحاب أبي حنيفة فإنّهم سرعان         وتبعهم. 2"  وعرفوا بها   

 3ما خذلوا إمامهم الذي كان قد أقرّ بإنكاح المرأة نفسها، واعتمدوا شرط رضى الوليّ               
 .في النّكاح الصّحيح

فالمرأة في نظام المصاهرات، وهو نظام متناسق ومتكامل، تندرج في رؤيـة            
رغبة العشيرة، وتتحوّل بذلك إلـى رمـز حـاو          اجتماعيّة تفرض عليها الانصهار في      

لشرف القبيلة وعزّتها، فتغيب الأنا في روح الجماعة، ولا تكون في زواجها باحثة عن              
تأسيس أسرة  بالمعنى الحديث ، ولا سيما أنّه لفظ غاب مـن الخطابـات التفسـيريّة                 

ة العصبيّة والـذّود    والفقهيّة، بقدر ما تكون مقتنعة بأنّ في زواجها انعكاسا في تدعيم قوّ           
ولمسنا آثار هذه الرؤية في جملة من الأحكام التي كرّسها الفقهـاء تيسـيرا              . والحماية

، لأنّ   "عقدة الترمّـل  " أو  " عقدة الطّلاق " فمن ذلك غياب    : لنظام المناكح بين المسلمين   
ها إلـى   المرأة لاتبقى مطلّقة أو مترمّلة، وكلّما كانت آهلة للزّواج تقرّبت بها عشـيرت            

 .غيرها من العشائر
كانت مرجعيّة الرجل حاضرة دوما في المشاغل المتصـلة بـالمرأة ، وهـي              

فالرجل هو الأب أو الزوج أو      : مرجعية حصّنت نفسها بهذا المفهوم الممتزج بالقداسة        
الابن أو أيّ ذكر من عصبة المرأة ، وبقي الفقهاء أوفياء لهذه المرجعية التي حـاورت               

 فزادت من تعقيد إمكانية حتى التفكير في إضفاء مزايا للمرأة ، وتجلّـى              أحكاما أخرى 
 وهي قضيّة أشدّ تعقيدا لأنّهـا        الفرائض التي تلحق المرأة   ذلك في نظام المواريث، و      

إنّ أهـمّ   ) " J.Schacht(قامت على تثوير رؤية المجتمع للمرأة ، و كما قال شـاخت             

                                                           
  .293 نفسه ، ص 1
  .142، ص2 سحنون، المدوّنة، ج 2
 .104-100، ص ص 2أحكام القرآن، ج. بغير وليّ  راجع تحليل الجصّاص لاختلاف مواقف الحنفيّة في النّكاح  3
 .J. Schacht , Mîràth ,EI1, p  111 ـ4
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زلت في المرأة، وقامت على أسس تختلف عن        تشريع في المواريث هو الفرائض التي ن      
ونحن نعتبر هذا الأمر علامة إيجابية منحت المرأة مكانة فـي           . 4" أعراف الجاهليين   

مجتمعها وذلك بما يرجع إليها من ميراث، فصارت المرأة فردا يشارك الرّجـل فـي                
غيـر  . دئياالثروة ولا يخفى ما يستتبع ذلك من تقليص لسلطة الرّجل وقوامته عليها مب            

أنّ المجتمع رفض مثل هذه الأحكام فضغط على الفقيه و كلّفه مهمّة البحث عن الحـلّ                
الّذي يوفّق بين طرفي نقيض بين أن يجنّب التّصادم مع الفرائض التي نزلت أحكامهـا               

و تمثّلت  . صريحة لا تقبل تأويلا وفي الوقت نفسه يعرقل سبل التّعامل مع هذه الأحكام            
قالوا بوَلايـة   : الحدّ من حريّة المرأة في تصرّفها في مالها، فكان أن         : ي  هذه الحلول ف  

و إن سـمحوا    . 1الأب على ابنته البكر ولاية مطلقة يتصرّف في مالها تصرّفه في ماله           
إن عُلِـم    " للمرأة المتزوّجة أن تتصرّف في ثلث مالها ، فقـد اشـترط ابـن القاسـم                 

 .2"صلاحها
غير أنّنـا نشـير      ". الوَلايَةِ" كن المحافظة على مبدإ     وباجتماع هذين الحلّين أم   

" بقياسه علـى حكـم أن       " تصرّف المرأة في ثلثها     "إلى أنّ الفقيه اهتدى إلى الحكم في        
و من حيث قصد النّص أن يحـوّل رؤيـة المجتمـع            ". لاحقّ للموصي إلاّ في الثلث      

ع الذّكوريّ أن تبعث    للمرأة، وخصوصا بعد أحد حيث استشهد عدد كثير، رفض المجتم         
الحياة في شخصيّة المرأة وقاسها على الرّجل الّذي حضره الموت فأراد أن يوصـي ،               

 .وأورد المفسّرون هذا التّشبيه تعبيرا عن استقالتها عن الحياة الاجتماعيّة العامّة
فذكر ابن  ": الحُبُس" كما أوجد الفقهاء حلاّ ثالثا يخرج المرأة من الإرث ، وهو            

 Error! Bookmark notأنّ عثمان .Error! Bookmark not definedوهب
defined. و الزّبيـر Error! Bookmark not defined. و طلحـة Error! 

Bookmark not defined. ّحبسوا دورهم و كذلك علـي Error! Bookmark 
not defined. و عمرو بن العاصError! Bookmark not defined.، ويروي 

 عبــد بــن ســعيد " عــن .Error! Bookmark not definedالقاســم ابــن
 !Errorعروة بن هشام عن وغيره .Error! Bookmark not definedالرّحمن

Bookmark not defined.   أنّ الزّبير بـن العـوّامError! Bookmark not 
defined.                 قال في صدقته على بنيه لا تباع ولا تورّث وأنّ للمردودة مـن بناتـه أن

 . 3"تسكن غير مُضِرّةٍ ومُضارا بها 
                                                           

  .222، ص3سحنون، المدوّنة الكبرى، ج    1
  .35نفسه، ص    2
  .345 ، ص4نفسه، ج    3
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 Error! Bookmark notلعزيـز ولذلك، فرغم محاولات عمر بن عبـد ا 
defined.        فإنّ الفتاوى أوجدت مجـالا أرحـب لأن         1في ردّ ما أخرجت منه النّساء 

ومـن   " الوصـيّة " يتّسع فيها الاجتهاد، فالتمس الفقهاء شرعيّة إخراج النّساء من حكم           
 أيضا على أن تسند إلى الأقارب       الصّدقات التي حثّ عليها النّص القرآنيّ  الكريم وحثّ        

وقد صار  " لهبات  ا"، والتمسوا له شرعية أيضا من باب           "والأقرباء أولى بالمعروف  " 
 .بابا من أبواب الفقه

 سيطرت على سير تفكير الفقهاء والمفسّـرين فـي          ومرجعية الولاية والقوامة  
مشـاغل فـي    مشغل هو في نظرنا من أحرج المشاغل لأنّه حاضر في اليوميّ مـن ال             

المجتمعات الإسلاميّة ، وذلك لاقترانه بمفهوم الملكية ، وإن كان مالك يعتبـره ملكيـة               
أدبية ، ونعني أحكام الفراق التي يتصرّف فيها الزوج لوحده ، تصرّفه في سائر أملاكه               

اقتضى ذلك من العلماء أن يوجدوا تعليلا فقهيّا لجميع الأحوال التي تنتقل فيها المرأة              ف. 
 . ملكيّة الزّوج إلى ملكيّة الوليّ أو إلى زوج غيرهمن

فأحكام الفراق تحفظ المرأة في خروجها من الإحصان سواء كان بوفاة الـزّوج         
المعلّقـة  كما أنّها أحكام تشمل المرأة التي بقيت في حكم          . أو  طلاقها أوعتقها أو بيعها     

نظر المشرّع دقيقـة لأنّهـا      ولاشكّ أنّها مرحلة في     . بغياب الزوج أو بظهار أو بإيلاء     
" . الشّـرع " تتعلّق بكيفيّة العمل عند إزالة النّكاح الّذي عقد بحسب شـروط ورد بهـا             

فاندرج اهتمام الفقهاء بالمرأة من جهة اعتبارها كائنا يرمز إلى شرف العشيرة ومؤتمنا             
ة أيضـا   على حفظ نسل الزّوج إذا قرّر حلّ عقدة النّكاح لا غير، و لا ننسى أنّ المـرأ                

كانت في مدوّنات الفقه غنما للرّجل فيما ملكت يمينه بالسّبي أو الشّراء له أن يحبسه أو                
 .يفرّط فيه عن طريق البيع

لذلك نرى أنّ النظر في هذه القضيّة يقتضي منّا أن نجيب عن ثلاثة أسـئلة ،                
م الفـراق   على أيّة نواة قرآنيّة قامت هذه الأحكام؟ و كيف وفّق المفسّر في أحكا            : هي

 بين الأمر التوقيفيّ وحاجة العصر؟  وماهي المرجعيات الّتي أثرت في هذه الأحكام؟
 فإلى أيّ مدى كانوا في أحكام الطّلاق مستقرئين لمعاني النّص القرآنيّ؟

لا تتيسّر الإجابة إلاّ بتفكيك ما بدا معقودا في مقالاتهم ونعني بيـان الأصـول               
ق الرجعي والبائن، وهي في نظرنا مفضية إلـى تجليـة           التي قام عليها تعريفهم للطّلا    

 .دلالة سكنى المطلّقة والنفقة عليها

                                                           
   .345، ص4، المدوّنة الكبرى، ج.Error! Bookmark not definedسحنون     1
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ذكر النّص القرآنيّ المقدّس أحكام الطّلاق التي سمح بها الشرع، ونذكر الآيـة             
 الطّـلاق مرّتـانِ فإمسَـاكٌ       : "كاملة حتّى يتسنّى اتباع نسق الدّلالات فيها، جاء فيهـا         

 بإحسانٍ ولا يحلُّ لكُم أَن تأخُذُوا ممّا آتَيْتُموهُنّ شيئًا إلاّ أنْ يخافَا             بمعرُوفٍ أو تسْرِيحٌ  
ألاّ يقِيمَا حدودَ الّله فإنْ خفْتُم الاّ يقيما حدُودَ الّله فلا جُناح عليْهِما فيمَا افتَدَت به تلكَ                 

 "مُونحــدُودُ الّلــهِ فــلا تَعْتَــدوهَا ومــنْ يتَعَــدّ حــدودَ الّلــهِ فأولِئــكَ هــمُ الظّــالِ
 2/229Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark notالبقرة(

defined. .(     حكم عدد التطليقات والإحسان إليهنّ     : فالآية نصّت على أحكام ثلاثة هي
 ـ               يّ إذا  بعدم ردّ ما أخذن وهنّ في ملكيّة أزواجهنّ، ويرد هذا المعنى في سـياق منطق

استحضرنا رؤية المجتمع للمناكح من منظور الاسترقاق، وبني الحكـم الثّالـث علـى       
ينسخ من الحكم السابق حكم المـرأة       " إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود االله      " استثناء منقطع   

جمع المفسّرون هذه المعاني    . التي تريد فراق زوجها الّذي بيده وحده حلّ عقدة النّكاح         
ستثمروها لتوليد أحكام الطّلاق وتفريعها، فكيف تجلّى استثمارهم لهذه المعاني          الثّلاثة وا 
 القرآنيّة ؟

لئن كان المفسّرون في الحكمين الثاني والثّالث أوفياء لمقاصد النّص فقد ذهبوا            
الأوّل هو الحكم المستفيض والّذي أقامـت عليـه جـلّ           : في الحكم الأوّل ثلاثة مذاهب    

فمنهم من اقتنـع    . ول الطّلاق، فاعتبرت البينونة في طلاق الثّلاث      المذاهب الفقهيّة أص  
ومنهم من بحث عن معنى البينونة فـي فاصـلة مـن الآيـة        . 1بأنّه حكم فصّلته السّنة   

 "فـإن طلّقهـا فـلا تحـلّ لـه مـن بعـد حتّـى تـنكَحَ زوجًـا غيـرَهُ                       "الموالية  
وقطعوها من سياقها الـدّلاليّ  ) .2/230Error! Bookmark not definedالبقرة(

أدرك . وقد تعلّق بالاختلاع، لأنّ الضّمير عائد على التي افتدت بمالها مقابل سـراحها            
الفقهاء دون شكّ تعسّفهم المنهجيّ الذي ألحقوه بتفسيرهم ، ونسـتمدّ ملاحظتنـا مـن               

ا الظـاهرة    وأمّ 2.ظاهرتين، الأولى صريحة، وتظهر من خلال نقاشهم لحكم المختلعة        
" فإن طلّقها   " الثانية فنقف عليها في حرص المفسّرين على تحويل معنى  جملة الجزاء           

ويذهب من قال بهـذا التأويـل إلـى أنّ          . إلى اعتبار أنّ النصّ قصد بها الطلقة الثالثة       

                                                           
يارسول الّله، أرأيت قول الّله تعالى : فقال) ص( .Error! Bookmark not definedجاء رجل إلى النّبيّ: أبي رزين قالعن "     1
،رواه "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) " ص(رسول االله:؟ فقالفأين الثّالثة" الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"

   .128، ص3الجامع لأحكام القرآن،ج .Error! Bookmark not defined القرطبي، "الثوري وغيره 
فشرّع االله سبحانه صريح الطلاق : احتجّ مشايخ خراسان من الحنفيّة بهذه الآية على أنّ المختلعة يلحقها الطّلاق، قالوا" فيقول القرطبي 2

فإن " لأنّ الّذي تخلّل من الكلام يمنع بناء قوله " الطلاق مرّتان: " تعقيب، فيبعد أن يرجع إلى قولهبعد المفاداة بالطّلاق، لأنّ الفاء حرف
  .147نفسه ، ص   "بل الأقرب عوده على مايليه كما في الاستثناء ولا يعود إلى ما تقدّمه إلاّ بدلالة " الطّلاق مرّتان" على قوله" طلّقها
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لكن سـكتوا عـن     .  229التركيب بُنِيَ على الابتداء وأنّ المعنى معلّق على أوّل الآية           
ولـذلك كـان    . لعائد على المختلعة ويبقى احتمال معناه معلّقـا دون تفسـير          الضمير ا 

المفسّرون في مقالتهم صادرين عن وعي ، إذ سرعان ما يغلق القرطبي باب الجـدل               
 ".هذا مجمع عليه لاخلاف فيه " بجملة 

 
أمّا المذهب الثّاني، فنكاد نقول إنّا لم نقف فيه إلاّ على آثار باهتة فـي تفسـير                 

ونتساءل عن الطريق التّـي حصـل    .Error! Bookmark not definedبريالطّ
على هذ الخبر، ولا سيما أنّهـا   .Error! Bookmark not definedمنها الطّبري

غائبة في مصنّفات سابقيه من فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، فيروي عن مجاهد أنّه             
"  إن سرّح الرّجل امرأته بعد التطليقتين، فلا تحلّ له المسرّحة كذلك إلاّ بعد زوج             :" قال

1. 
 

لهذا كان المذهب الثّالث حريصا على التوفيق بين الرأيين، وقد عبّر أصـحابه             
أشاد جماعـة المفسّـرين بهـذا الفهـم         .2عن رأي مجاهد الّذي انفرد بالموقف الثاني      

ب إليه الشرع، ونقيضه طلاق البدعـة الملـزم شـرعا           واعتبروه طلاق السّنة الّذي ند    
والمكروه تطبيقا، وهو طلاق الرجل امرأته في حيض أو ثلاثا في كلمة واحدة، غيـر               
أنّهم لم يلتزموا به في بقيّة الأحكام، ولعلّ أقربها إلينا ما تبيّن في منهجهم مـن تأويـل                  

طليقة، بينما سعى هذا الفهم إلـى       لفظ القرء، فاعتبروا عدّة المرأة بثلاثة قروء في كلّ ت         
التّيسير على الزوجين بالتخفيف من عبء المعاني التشريعيّة التي يرزح تحتهـا هـذا              

وأضحى بذلك جليّا أنّ عوامل من خارج النّص دفعت بالمفسّرين إلى تحويل            . المفهوم  
 فـي   مقاصده واعتمدت نظرة خاصة لاكتمال الدلالة فيه ، وقوامها أن أجزاءها منتشرة           

وما  .Error! Bookmark not definedالنّص لايُهتدى إليها إلاّ بما أبانه الرّسول
وعلى هذه المسلّمات قامت مقالاتهم وحجبت عن       . فهمه الأوائل من قول الرسول نفسه     

الّلاحق حقيقة المعنى التشريعي في الصيغة القرآنيّة بل وحقيقة الجدل الـذي دار بـين               
 . المفسّرينأوائل

                                                           
  .488، ص2 الطبري، جامع البيان،ج 1
"  في قوله.Error! Bookmark not definedعن مجاهد .Error! Bookmark not definedعن أبي نجيح:" يقول الطبري  2

 يطلّق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع، فإذا حاضت ثمّ طهرت فقد تمّ: ، قال"الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
ثمّ قال . ثمّ يطلّق الثانية كما يطلّق الأولى، إن أحبّ أن يفعل، فإذا طلّق الثانية ثمّ حاضت الحيضة الثّانية، فهما تطليقتان وقرءان. القرء

 نفسه،  "، فيطلّقها في ذلك القرء كلّه إن شاء، حين تجمع عليها ثيابها "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" تعالى ذكره في الثالثة 
 .473ص
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الّذي صوّر  الاختلاع  انعكس ذلك مباشرة على الصنف الثّالث من الطّلاق وهو          
 :في جلاء التوتّر في مقالة الفقه

أشار النّص كما بينّا إلى جواز أن تفتدي المرأة بمالها مقابل طلاقها لكن ما هو               
 سـاعيا إلـى     الإطار الّذي تنزّلت فيه أحكام الاختلاع ؟ وهل كان المفسّر في مقالتـه            

 استرضاء النّصَّ التشريعيَّ المنزّلَ أم كان يسترضي منطقيّةَ المنهج الفقهيّ عموما؟
نقول بدءا لولا هذه الآية ما كان للاختلاع حضور في ذهن المفسّر، لأنّ عقدة              

ويرجع الاختلاف في قراءة الّلفظ إلى أنّ الآية نزلـت          . 1 النّكاح فيه صارت بيد المرأة    
تداء، ولم يتبلور معنى الاختلاع إلاّ في مراحل لاحقة، ولذلك أوجد الفقهـاء    في لفظ الاف  

. مفردات لهذا الّلفظ، واعتبروا أنّ لكلّ مفردة منها دلالة مخصوصة تتفرّع عنها أحكام            
ألفاظا عائدة إلـى معنـى    .Error! Bookmark not definedفيعتبرها القرطبي

 Error! Bookmark notة في الصّفات، ويروي عن مالـك واحد غير أنّها مختلف
defined.  "هي الّتي تعطي مـا      المختلعة هي الّتي لاتأخذ شيئا ولا تعطي، و       لمبارئةا 

. 2 هي الّتي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه          المفتديةأعطاها وتزيد من مالها، و    
ح ولذلك بحثوا عن صلة بينـه وبـين         ويتبيّن من هذه التعريفات صعوبة حصرالمصطل     

لفظ قرآنيّ آخرغاب في هذه الآية لكن تكرّر نزوله في آيـات أخـرى، وهـو لفـظ                  
الّذي تحوّل على التدريج إلى مصطلح فقهيّ طائع ومنقاد لمناهج العلماء فـي             " النشوز"

تأويله، فاتّسع لأن يحوي فروعا في المعاني منها مايتّصل بـالمرأة ومنهـا مايتّصـل               
الرّجل، وأمكنهم أن يلحقوا شروط الاختلاع بأحكام نشـوزالمرأة دون الرّجـل، لأنّ             ب

ومـافتئ  . النّص أوجد بديلا في التي تخاف نشوز زوجها عنها، وهـو حكـم الأثـرة              
المفسّرون الفقهاء يذكّرون بالحكم وبعمل الرّسول وصحابته، ولا يرون فيـه عضـلا             

جمعوا على التذكير بأخبار من طلبن الاخـتلاع        للمرأة إذا لم تشأ فراق زوجها، بينما أ       
. من أزواجهنّ لبيان وجه نشوزهنّ، وهي أخبار تصوّر تبرّم الرّسول من تطبيق الحكم              

أيّما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها          " وقد ذكر الطبري الحديث     
 Error! Bookmark not، ولم نعثر عليـه إلاّ فـي مسـند أحمـد    "رائحة الجنّة
defined. 3   ّكمـايروي عـن الجهنـي ،Error! Bookmark not defined. أن 

                                                           
الخلع بالفتح وسكون اللاّم في الّلغة النّزع ومنه خالعت المرأة زوجها إذا افتدت  .Error! Bookmark not defined: "يقول التّهانوي 1

صاحبه فإن فعلا ذلك فكأنّهما لكن في المغرب أنّه بالضمّ اسم وإنّما قيل ذلك لأنّ كلاّ منهما لباس ل(..) كذا في فتح القدير، . منه بمال 
 .338، ص1 التّهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون،ج ،"نزعا لباسهما وفي الشرع أخذ المال بإزاء إزالة ملك النّكاح 

 
  .146، ص3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،ج  2
  .376، 6، ج"باب من حديث ثوبان " ، مسند أحمد، .Error! Bookmark not definedالإمام أحمد  3
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إنّ المختلعات المنتزعات هـنّ  :"  قال.Error! Bookmark not definedالرسول
 !Error، وغابت مثل هذه الأحاديث من مصنّفات من سـبق الطّبـري  1 "  المنافقات

Bookmark not defined.        وحتـى مـن عاصـره أومـن أتـى بعـده مثـل ،
الّذي رغم الحرص الذي لاحظنـاه   .Error! Bookmark not definedالقرطبي

 .في مصنّفه على جمع أقصى عدد من الأخبار فإنّه كان لهذين الخبرين متجاهلا
ما مضرّ بعمل المجتمع ومؤثّر في حركيّة الحكم         فهل نفسّر هذا بأنّ التذكير به     

الذي استمدّ شرعيته من النصّ المنزّل؟ أو نعتبر أنّ الآية سبقت فـي نزولهـا عمـل                 
 المجتمع؟ أم إنّ الأحكام التي فيها نزلت لتأكيد عمل العرف؟ 

يعسر أن نجيب عن هذه الأسئلة لغياب الدّليل من المنصوص فـي الأخبـار،              
ص ( االتفسير لم تحتفظ إلاّ بخبرين، الأوّل مـرويّ عـن الرّسـول              وخاصّة انّ كتب  

(Error! Bookmark not defined.  في أوّل خلع في الإسلام وقد كان مع ثابت
ويبدو مـن الرّوايـات   . ابن شمّاس .Error! Bookmark not definedبن قيس

 !Error نسائه اختلعن منـه، وهـنّ حبيبـة بنـت سـهل     المأثورة عنه أنّ ثلاثا من
Bookmark not defined. بروايــة أبــي داودError! Bookmark not 

defined.  و زينب بنت عبد الّله بن أبيّ بـن سـلول ،Error! Bookmark not 
defined.  برواية ابن جـريجError! Bookmark not defined. 2،  ويضـيف 
 !Errorسلول بن أبي بنت جميلة .Error! Bookmark not definedالعسقلاني

Bookmark not defined. 3 .ـ الخلـع  في ) ص (الرّسول كان ما وبقدر   راميسّ
"  على المرأة التي اشتكت زوجهـا  .Error! Bookmark not definedعسّرعمر

: كيف بتّ الّليلة؟ فقالـت    : فحبست في بيت فيه زبل فباتت فلمّا أصبحت بعث إليها فقال          
فكان الفقهاء متّفقين في بناء الاختلاع على       . 4" ما بتّ ليلة أكون فيها أقرّ عينا من الّليلة        

مرأة التي بيدها أن تشري نفسها من زوجها، وإن تحدّثوا عـن المـرأة فإنّمـا                نشوزال
يقصدون الوليّ الّذي احتفظ بالمهر لإبطال عقدة النّكاح، وأقصوا المرأة المعسرالتي لم            
" تقبض مهرا يقيها من الضّررالذي قد يُلحِقُه بها الزوج، غير أنّهم استدركوها بحكـم               

                                                           
  .481، ص2، جامع البيان،ج.Error! Bookmark not definedالطّبري  1
  .141، ص3، الجامع لأحكام القرآن،ج.Error! Bookmark not defined القرطبي  2
 .Error! Bookmark not definedد الّتي اختلعت من ثابت بن قيسأمّها عمرة بنت مسعو"   يقول العسقلاني عن اختلاع حبيبة 3

، وجائز أن تكون هي وجميلة بنت أبيّ بن سلول .Error! Bookmark not definedفيما روى أهل المدينة، وروت عنها عمرة
  .576، ص7، الإصابة ج.Error! Bookmark not defined العسقلاني،" اختلعتا من ثابت جميعا

  .234، ص2 ، المدوّنة،ج.Error! Bookmark not definedسحنون  4
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 نزل في النّص الكريم من حكم متعة المطلّقة غير المدخول بها            استنادا إلى ما  " المبارئة  
لا جناح عليكمْ إن طلّقتمْ النّساءَ ما لم تَمسُّوهُنّ أو تَفرِضوا لَهنّ فريضةً ومتِّعـوهُنّ               " 

 "على المُوسِع قدرُه وعلى المُقتِر قدرُه متاعًا بـالمعروفِ حقًّـا علـى المحسـنينَ                
حرص الفقهاء على تيسـير  ) . .2/236Error! Bookmark not definedالبقرة(

ولذلك فإنّ مقدار التمتيـع يؤهّـل المبارئـة غيـر           . 1الحكم وذلك بتوسيع معنى المتعة    
المدخول بها أن تفتدي نفسها، ولعلّ التي دخل بها زوجها أوفر حظّا لما لها من إمكان                

 .ي عدّتها ، ولا سيما إن كانت عدّةَ قروءمبارأة زوجها على حقّها في النّفقة عليها ف
تعاضدت بذلك عدّة عوامل في أن تجعل الخلع مفهوما غير مروّض لاستيعاب            
معان فقهيّة طيّعة في تطبيقها، فمنها العامل الثّقافيّ الّذي وجّه تفكير الفقهاء و أنبأ بـأنّ                

تقال عقدة النّكـاح    المفهوم مؤذن بنسف أصول النّكاح الّتي تسند فروعه ، ومن ذلك ان           
وليس بخفيّ ما قد يُنتهى إليه من قطيعـة مـع الأحكـام             . من يد الرّجل إلى يد المرأة     

المؤسّسة لبنية المجتمع العربي الإسلاميّ وخاصّة أنّهم يعتقدون أنهم استنبطوا حجيّتهـا            
من النصّالقرآنيّ الكريم ، وذلك عن طريق اقتطاع فواصل قرآنية من سياقها التنزيلـي              

 2/228Error! Bookmark notالبقرة (" وللرّجال عليهِنَّ درجةٌ "العامّ ، مثل قوله
defined. (  الرّجالُ قوَّامُونَ على النِّساءِ بما فضَّلَ بعضَـهُم علـى بعـضٍ           " أوقوله "

نـدب  "معنـى  ، وتأوّلوها على ).4/34Error! Bookmark not definedالنساء(
ومن هذه العوامل أيضا، انفتاح عبارة النّص فـي         . 2"الرّجال إلى الأخذ عليهنّ بالفضل    

آية الافتداء على دلالات لفظيّة آيلة إلى أحكام هي غير ما قد أقرّوه في أصل الطّلاق،                
فاضطرّوا إلى إنشاء مقالة تستدلّ على صحّة تفسيرهم للآية، وذلك عن طريق عمليات             

                                                           
، وأوكلوها لاجتهاد الزّوج " ليس للمتعة عندنا حدّ معروف في قليلها ولا كثيرها.Error! Bookmark not defined: "فقال مالك 1

هي النّفقة وذهب عطاء إلى أنّ أوسطها الدّرع  .Error! Bookmark not definedب مكانته في مجتمعه، فقال ابن عبّاسبحس
 Error! Bookmark notما ذهب إليه ابن عبّاس .Error! Bookmark not definedوالخمار والملحفة، بينما اعتبر أبو حنيفة

defined. و عطاءError! Bookmark not defined.ّمقدارا أدنى في المتعة قياسا على الحسن بن علي Error! Bookmark not 

defined. القرطبي، ، "الّذي متع بعشرين ألفا وزقاق من عسل Error! Bookmark not defined. 3الجامع لأحكام القرآن،ج ،
  .201ص

 .468 ، ص2، جامع البيان، ج.Error! Bookmark not definedالطّبري 2
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دّل مواقع الألفاظ في النّص بحيث تكون دالّة على المعنى الفقهيّ الّذي يجب أن              ذهنيّة تب 
  .1.يفهم

أن يقف عنـد   .Error! Bookmark not definedفقد حاول الكياالهرّاسي
بنية النّص عسى أن يصل بمنهجه إلى نفس الأحكام التي عليها عمل المجتمع، وهو في               

 !Errorبجديد لأنّ الـنصّ قـائم بالكليّـة علـى تحليـل الجصّـاص      ذلك غير آت 
Bookmark not defined. 2  وإن أوهمنا بالردّ عليه فقد تبعه في نفس النّتـائج ، .

ونلفت النّظر إلى أنّ البنية الدّلالية في الآية لم تستوقف أئمّة المذاهب الفقهيّة الأربعـة               
 Error! Bookmark notتلاميـذهم، وحتّـى الطبـري   ولا حتّى من تبعهم مـن  

defined.     ونكاد نرجّح أنّهم استنبطوا أحكـام الخلـع        . كان حذرا في مجانبة المشكلة
وعدد التطليقات مما جرى بين الناس من الأعراف وظهر عندهم من السنن الثقافيـة،              

 يتفطّنوا إلى حقيقة التركيب فـي       ولم". النّص الثّقافي "وهو ما يمكن أن يصطلح عليه ب      
الآية إلاّ عندما ازدهر الجدل بين العلماء وخاصّة ببغداد منذ أواخر القرن الرّابع وإلى              

والغريب أنّ من أتى بعدهم سكت عن محاورة البنية في الـنّص    . منتهى القرن الخامس  

                                                           
يجلّي حيرة  .Error! Bookmark not defined وانتقينا لبيان ذلك نصّ الكيا الهرّاسي وهو عبارة عن ردّ لما قد أثبته الجصاص 1
فقيه عندما تتوقّف الأحكام عن محاورة الواقع، وقد تبيّن له انغلاق النّص القرآني ببنيته على معان تشريعيّة مفارقة للأحكام التي ال

 :اهتدى إليها سلفه، يقول
الخلع طلاقا، لكان الخلع بعد ا، فلو كان فإن طلّقه: ثمّ قال بعد ذلك. فإن خفتم ألاّ يقيما حدود االله: ثمّ قال. الطّلاق مرّتان: قد قال تعالى" 

وهذا غلط، فإنّ قوله الطّلاق مرّتان، أفاد حكم الاثنتين إذا .  بعد ذلك دالاّ على الطّلاق الرّابعفإن طلّقها: ذكر طلقتين ثالثا، وكان قوله
 وجه الخلع، فعاد الخلع إلى ، ثمّ ذكر حكمهما إذا كان علىفإمساك بمعروف: أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرّجعة بقوله

 .(..)الثنتين المقدّم ذكرهما
، وذلك بيان الطّلاق المقدم ذكره بعوض، ثمّ " فإن خفتم : "  أنّ في الآية ما يدلّ على أنّ المختلعة يلحقها الطّلاق، فإنّه قالظانّونوظنّ 

يدلّ على أنّ الثّالثة بعد الخلع قوله تعالى .  حاصلة بعد الخلعفتكون الثالثة.  فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره:قال
، عطفا على ما تقدّم ذكره ).2/230Error! Bookmark not definedالبقرة(افإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجع: في نسق التّلاوة

فأباح لهما التّراجع بعد التطليقة الثالثة، لترك إقامة .  أن يخافا ألاّ يقيما حدود الّلهولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا أتيتموهنّ شيئا إلاّ: في قوله
 .فدلّ ذلك على أنّ هذه الثالثة مذكورة بعد الخلع(..) حدود االله

فإن : لكلام يمنع بناء قوله، لأنّ الّذي تخلّل من االطّلاق مرّتان: ، يبعد أن يرجع إلى قولهفإن طلّقها فلا تحلّ له: وزعموا أنّ قوله تعالى
، بل الأقرب معرفة عوده إلى ما يليه كما في الاستثناء  بلفظ التّخصيص أنّه عائد إلى ما يليه ولا يعود الطّلاق مرّتان: ، على قولهطلّقها

 . (..)إلى ما تقدّمه إلاّ بدلالة
فإن خفتما : وقوله تعالى.  إلاّ بتقدير عطفه على عدد مذكور قبله، ليس يدلّ على الثّالث،فإن طلّقها: وهذا الّذي توهّمه باطل، فإنّ قوله

 فإن طلّقها مرتّبا : لايدلّ على طلقتين لا تعريضا ولا تصريحا، حتّى يكون قولهأن لا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به،
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 ـ          ة الّتـي تتـوازى     القرآني واحتمى بنهج أئمّة المذاهب فرارا من حقيقة الدّلالة القرآنيّ
  .1وطبيعة الأحكام المؤسّسة لأركان الطّلاق 

 وإذن، على ماذا استقرّت المقالة الفقهيّة في الخلع؟ هل إنّ الفداء وحده كـاف              
 لأن يفضي إلى الطّلاق؟ وهل هو رجعيّ أم بائن؟

تدعّم هذه الأسئلة صحّة ماذهبنا إليه من أنّ المفسّرين و الفقهاء تواطؤوا علـى              
اط أحكام الخلع من النّص الثقافي، وإن كانوا في ظاهر قراءتهم مستلهمين المعاني             استنب

القرآنيّة، ويتجلّى ذلك في السؤال عن رمزيّة الافتداء وقد قرنوه بشرط نيّـة التطليـق               
ولهذا كانت أجوبة الفقهاء عن النّوازل غامضة وغير مستقّرة وذلـك           . وبنتائجه الفقهيّة 

 : يهم بين مساءلة القرآن أو النّص الثقافيللتّردد الذي هيمن عل
ــي ــن عل ــد روي ع ــن  .Error! Bookmark not definedفق و اب

 Error! Bookmark notو عثمان .Error! Bookmark not definedمسعود
defined.            رجعيّـا أو بائنـا،      وجماعة من التّابعين أنه طلاق، لكن اختلفوا إن كـان

 Error! Bookmark notواسترسل الاختلاف إلى أئمّة المـذاهب فـاعتبر مالـك   
defined.          لأنّه ليس له يمين إلاّ بخلع وصـار        " أنّه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلاّ بخلع

 كمن قال لزوجته الّتي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع، ومن قال ذلك فقد أدخل نفسـه                
، ويكون بحكمه مستقرئا البنية الدّلاليّة التي في الآية لا غير، بينما            2" في الطّلاق البائن    

ومنهم من قال إنّه فسخ وليس      . ألحق أصحاب الرّأي  نوعية الطّلاق بما انتوى الزّوج          
 .Error! Bookmark not definedبطلاق، استنادا إلى رأي سعد بن أبي وقّاص

ذكراالله عزّ وجلّ الطّلاق في أوّل الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فلـيس الخلـع                "
 .Error! Bookmark not definedوإلى هذا الرأي ذهـب طـاوس  . 3" بشيء 

 Error! Bookmark not وأحمد.Error! Bookmark not definedوعكرمة
defined.وإسحاق Error! Bookmark not defined.   متعلّلين بـأنّ اعتبـاره ،

 Error! Bookmarkتطليقة ينتج تحليل الطّلاق الرّابع، وقد أشار الكيـا الهرّاسـي  
not defined.  في نصّه إلى ذلك، وسعوا إلى تدعيم قولهم بالحجّة السنّية، في حديث

ّ بالحسن الغريب روايـة عـن   .Error! Bookmark not definedه الترمذييصف
 Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark notابـن عبّـاس  

defined.  أنّ الرّبيّع بنت معوّذ بن عفـراءError! Bookmark not defined. 
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فأمرها أن تعتـدّ  " .Error! Bookmark not definedاختلعت على عهد الرّسول
، ويكون حكمها خارجا عن عدّة القروء وملحقا قياسا على عدّة الاسـتبراء             1" بحيضة  

 .في الإماء والسّبي
ائن، تثيرعدّة  مشـاكل     ونلاحظ أنّ هذه المواقف، باستثناء من قال بأنّه طلاق ب         

إذ ما فائدة الخلع إن كان طلاقا واحدا يملك فيه الزّوج الرّجعة وقد قام أصل تشـريعه                 
على فكّ عصمة الزّوجة ؟ ولهذا فهمه من فسّره بالبينونة قياسا على الفـراق الأبـديّ                

وة الّذي لايملك فيه الزوج رجعة امرأته إلاّ بزوج آخر، فساير الفقهاء بذلك نسق الـتلا              
ثمّ ألـم   . الّذي أورد الخلع بعد التطليقتين وانساق تشريعهم في اطمئنان مع بقيّة الأحكام           

يسع الّذين اعتبروا الخلع لغوا إلى تقديم مفهوم مطّاطيّ يتأقلم مـع جميـع الأوضـاع                
 ويسمح في الآن نفسه للمشرّع بأن يتصرّف في عدد التطّليقات؟

 
مرأة على هذا الأساس تسـتمدّ هويتهـا        من مجمل هذه الملاحظات ندرك أنّ ال      

وإنسانيتها بنسبتها إلى الرّجل الوليّ والزّوج والسيّد ، ولا تكتسب شرعية في وجودهـا              
في المجتمع  إلاّ إذا احتوتها حماية الرّجل، ونتيجة لذلك يمكن نعتها بالكائن المسـخّر               

قلّ بطبعه وهويته، ولـم     لأجل الرّجل، فغاب في الفقه الحديث عنها باعتبارها إنسانا است         
ير في ذلك العلماء، ولا المجتمع ولا حتّى النّساء أنفسهنّ هضما فـي حـقّ كيـانهنّ                 
الإنسانيّ، بل صارت المرأة نفسها حامية لحقوق القوامة، وحارسة لكلّ دخيل محتمـل             

باعتبارها واعية  " ضحيّة  " فكانت المرأة   . يمكن أن يحدث خللا في هذه الرؤية المسلّمة       
فـانعكس  . المسؤوليّة التي كلّفها بها مجتمع الرّجال وقد اختزلوا في أشخاص الأولياء          ب

انصهار شخص المرأة في الرّجل على مسار الحياة الاجتماعيّة، وأفرز نظاما أسـريّا             
كما انعكس على ما يمكن أن تعيه المرأة من سلوك، فقد أثّـر مبـدأ               . بالموزّعنصفه    

 حجابا بين إدراك واقعها والمقاييس الأخلاقيّة التي تحكم         الطاعة في نسق عيشها، وكان    
ومن هذه المسـألة نفسّـــر انشـغال        . السّلوك العامّ، وتضبط العلاقات بين الأفراد       

الفقهاء بمسائل قد تبدو في الظّاهر بعيدة عن المعتقد الدّينيّ الضابط لسلوك الفرد، بـل               
ي التشريع الإسلاميّ وبهـا اكتسـب       هي ناسفة لبعض من الأحكام التي كانت أصولا ف        

الاجتماع الإسلاميّ خصوصيته المتميّزة، ونعني منها مسألة وطء المرأة مـن رجلـين           
فأكثر في طهر واحد وبنكاح صحيح ، وهي في نكاحها  منقادة لأمـر الأوليـاء فـي                  

 بقيـود القوامـــة     يـنعم تزويجها، فتتجلّى المرأة كائنا قد خذل نفسه، بـل صـار            

                                                           
  .144 المصدر نفسه،ص  1



 23

 جعلت له، ومن حيث سعت القوامة إلى تقييده وحفظه فإنّه حوّلهـا إلـى               التــــي
 .وضعا اجتماعيّا هو نقيض ما طمح إليه المجتمع الذّكوريّعامل ينشئ منه 

 
لجميع هذه الاعتبارات ندرك الأسباب التي دفعت بالفقهاء إلى البحث عن حلول            

لأنّ حصول هـذه الظـاهرة      . رأةفقهيّة لا يستند أيّ حكم منها إلى إقامة الحدّ على الم          
علامة من علامات النتائج الاجتماعيّة التي فرضتها الأحكام من جهة، وعلامة تقريبيّة            
لفهم شخصيّة المرأة في دار الإسلام، وهي شخصية ذابت في شخصـية الرّجـل، وإن              

 .وجدت أحكام في إقامة الحدّ عليها ، فقد وجدت أحكام أخرى ترفع عنها صفة التكليف
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 خلاصة*
 

نعتقد أنّ ما عرضناه من نماذج هي قليلة من كثيرة  حاد بها الفقهاء منذ بدايات                
تأسيس الرؤى الفقهية ، والتي بقي أـثرها إلى يومنا هذا ، لكفيلة بأن تنبئ على الأقلّ                
بأنّ ما استنبط من أحكام تعلّقت بالنساء هي في حقيقة المر وفاء من الفقهـاء ، وهـم                  

مؤسّسة الرجال إلى أعراف تحكمت في حركة مجتمعات كانت تبحث عن           المنتمون إلى   
وحتما فـإنّ ديناميكيـة مجمعاتنـا العربيـة         . انسجام يضمن الاعتدال في دينامكيتها      

المعاصرة هي غير حركة المجتمعات العربية السالفة ، وعلـى هـذا الأسـاس فـإنّ                
لأنّها لم تنطق بما ورد في      اجتهاهدات السلف تلزمهم هم وحدهم ولا تلزمنا في شيئ ،           

كلام االله الكريم ، بل إنّ القرآن منح المرأة في عصر النزول من الحقوق ما سعى إليه                 
هؤلاء الفقهاء من نزع وافتكاك وقد ألبسوا هذه المرأة لباس الحظر والرهبة والخـوف              

 .من الزيغ والوقوع في المحظور الذي يجلب حتما غضب االله
لقديم أوفياء إلى أعرافهم فإنّ هذه الأعراف صـارت الآن  وإن كان الفقهاء في ا    

قاصرة عن الاستجابة إلى حاجيات عصرنا الحاضر، ولذلك فإنّ الاندفاع إلى القـوانين           
الدولية التي تنزع جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل أمر لا يمسّ بالدين لأنّ هذه               

 على المجتمعـات المعاصـرة ، ولا        القوانين هي الأقرب إلى روح التغييرات الطارئة      
إذا ما مكّنت المرأة العربية من جميع هـي البنـود الحافظـة             " الأمّة  "خوف على هذه    

 .لحقوقها التي تترجم عن إنسانية الإنسان
 
 

 الإمضاء
 نائلة السليني . د

 
 
 
 

 


